
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)ISR-2020-250( :القرار رقم

)Z-2020-3168( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربط زكوي تقديري - يُعتبر من المعلومات غير الدقيقة التي يحتوي عليها إقرار المدعي، ظهور قوائم 

مالية له من غير أن يقدمها، ويحق للهيئة إعادة الربط استنادًا إلى البيانات الواردة في تلك القوائم المالية 

المكتشَفة، باعتبار أن القوائم المالية هي الأصل في محاسبة المدعي بالزكاة الشرعية.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
لعامَـيْ 1434هــ و1435هــ، مسـتندًا إلـى أنـه يعتـرض علـى قيـام الهيئـة بإعـادة الربـط من 
جديـد علـى إقـرارَيْ عامَـيْ 1434هــ و1435هــ؛ لأنـه قام بدفع الـزكاة المطلوبـة منه، وأن 
الهيئة قامت بتحصيل مبالغ تُعد إيرادات عن مشاريع سابقة - أجابت الهيئة بأن المدعي 
كان يُحاسب على أساسِ إقرارٍ تقديري، ثم اكتشفت أن لديه قوائم مالية مودعة بنظام 
قوائـم، ولـم يتـم تقديمهـا، فقامـت بإعـادة الربـط اسـتنادًا إلـى البيانـات والمعلومـات 
الـواردة فـي تلـك القوائـم الماليـة، وهـي تختلـف تمامًـا عمـا كان يُحاسـب عنـه المدعـي 
ـا- دلـت النصـوص النظاميـة على أن الهيئة لها حـق إجراء الربط التقديري أو تعديل  تقديريًّ
ـن لهـا أن الإقـرار يحتـوي علـى معلومـات غير دقيقة، ويُعتبـر معلومات غير  الإقـرار، إذا تبيَّ
دقيقـة، عـدم تقديـم المدعـي قوائمه المالية - ثبت للدائرة وجود قوائم مالية للمدعي 
لعامَـي الخلاف ولـم يتـم تقديمهـا، وثبت لها أن الهيئة أجرت الربط بالأسـلوب التقديري 
على المدعي استنادًا إلى المعلومات الواردة في القوائم المالية المكتشَفة، بناءً على 
أن إقـرار المدعـي يحتـوي علـى معلومـات غيـر صحيحـة. مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض - 
ـا وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  اعتبـار القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

الزكاة
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المستند:

المـادة )7/21(، )8/21-ج(، )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الزكاة  	-
الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

المـادة )2( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنين 1442/04/15هــ، الموافق 2020/11/30م، اجتمعـت الدائرة الثانية 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الرياض ...؛ وذلـك للنظر في 
الدعـوى المُشـار إليهـا أعلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى المتطلبـات النظاميـة المقـررة، 
وتاريـخ   )3168-2020-Z( برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى  أُودعـت  فقـد 

1441/06/05هـ، الموافق 2020/01/30م.

م المدعي )...( هوية  تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه في تاريخ 1441/03/15هـ، تقدَّ
وطنية رقم )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، أمام المدعى عليها باعتراضه 
ا في  غ له آليًّ علـى قرارهـا بشـأن الربـط الزكـوي التقديري لعامَي 1434هـ و1435هــ، والمبلَّ
تاريـخ 1441/03/13هــ، مسـتندًا إلـى أن المدعـى عليهـا أعـادت الربـط من جديـد على إقرار 
العام 1434هـ الخاص بمؤسسة )...( وأن المؤسسة قامت بدفع المبلغ المطلوب منها 
في ذات الوقت، وقامت المدعى عليها بتحصيل مبالغ أخرى، وهي إيرادات عن مشاريع 
سابقة وقيمتها )26,100( ريال، ومبلغ آخر )30,670( ريالً خاص بزكاة عن مشاريع سابقة، 
وفيما يتعلق بعام 1435هـ، تم دفع مبلغ )5,700(، وعند تقديم الإقرار لفرع هيئة الزكاة 
والدخـل بالقويعيـة تـم تعديـل الإقـرار، وتـم دفـع مبلـغ )146,438( ريـالً عبـارة عـن الوعـاء 

الزكوي لعام 1435هـ، كما تم سداد الزكاة عن المشاريع في هذه الفترة.

وفـي تاريـخ 1441/05/18هــ، أُبلـغ المدعـي برفـض اعتراضـه، المشـار إليـه، فتقـدم أمـام 
د اعتراضه في تاريخ 1441/06/05هـ. الأمانة العامة للجان الضريبية بصحيفة دعوى، وقيَّ

نت ما ملخصه  وبعـرض صحيفـة الدعـوى علـى المدعى عليها، أجابت بمذكرة جوابية تضمَّ
أن: المدعي كان يُحاسب على أساسِ إقرارٍ تقديري، ثم اكتشفت المدعى عليها أن لديه 
قوائـمَ ماليـةً مودعـة بنظـام قوائـم، فقامـت المدعـى عليهـا بإعـادة الربـط اسـتنادًا إلى 
البيانات والمعلومات الواردة بالقوائم المالية التي تم إيداعها في نظام قوائم، وهي 
ا، وتوضح المدعـى عليها أن القوائم  تختلـف تمامًـا عمـا كان يُحاسـب عنـه المدعـي تقديريًّ
الماليـة هـي الأصـل فـي محاسـبة المكلفيـن بالـزكاة الشـرعية؛ لكونهـا تعكـس قيـاس 
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الأحـداث الماليـة للمنشـأة قياسًـا عـادلً آخـذةً بمعاييـر المحاسـبة الماليـة الصـادرة مـن 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تمثل الأساس النظامي لإعداد القوائم 
الماليـة للمنشـأة، كمـا تمـت مراجعتهـا مـن قِبَـل محاسـبٍ قانونـي مرخـص لـه، وبالتالـي 
فهـي تعكـس بصـورة واضحـة المركـز المالي ونتيجة النشـاط، وبناءً عليه تـم إعادة الربط 
تطبيقًـا للمـادة )الحاديـة والعشـرين( من اللائحـة التنفيذية لجباية الـزكاة، الصادرة بالقرار 

الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

السـاعة  تمـام  وفـي  2020/11/30م،  الموافـق  1442/04/15هــ،  الإثنيـن  يـوم  وفـي 
الخامسـة مسـاءً، الموعد المحدد لنظر الدعوى، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم )2( من 
المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة، والمتضمنـة جـواز انعقـاد جلسـات الدائـرة بواسـطة وسـائل التقنيـة الحديثـة، 
تمت المناداة على الطرفَيْن، فحضر/ ...، بصفته ممثلً للمدعى عليها، بموجب التفويض 
ـف عن الحضور المدعي أو  رقـم ...، المرفقـة نسـخة منـه فـي ملف الدعوى، في حين تخلَّ
له، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحة تبليغه بموعد الجلسة من خلال  مَن يمثِّ
البوابـة الإلكترونيـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، ممـا يعتبـر معـه أنـه أهـدر حقـه في 
الحضـور والمرافعـة. وفـي الجلسـة تـم فتـح بـاب المرافعة بسـؤال ممثـل المدعى عليها 
ا لعامَي  عمـا لديـه حيـال الدعـوى فأجاب: قامت المدعى عليها بمحاسـبة المدعي تقديريًّ
1434هـ و1435هـ؛ حيث كان المدعي يُحاسـب على أسـاسٍ تقديري، ثم اكتُشـف أن لديه 
مه المدعي  ن أنها تختلف تمامًا عما كان يقدِّ قوائـمَ ماليـةً مودعـة فـي نظام قوائم، تبيَّ
ا، وبناءً عليه قامت المدعى عليها بإعادة الربط على المدعي وفقًا  عند محاسبته تقديريًّ
لقوائمـه الماليـة المشـار إليهـا، تطبيقًـا للفقـرة )8( مـن المـادة )الحاديـة والعشـرين( من 
لائحـة جبايـة الـزكاة لعـام 1438هـ، وأكتفـي بالمذكرة المرفوعة علـى البوابة الإلكترونية 
للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة وأتمسـك بمـا ورد فيهـا مـن دفوع. وعليـه تم قفل باب 

المرافعة ورفع القضية للدراسة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطلاع  بعـد 
1376/03/14هـ، وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ، وتعديلاتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة 
بالقـرار الـوزاري رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ، وتعديلاتهـا، وعلـى البنـد )ثالثًـا( مـن 
الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، بشـأن قواعـد عمل لجان الفصل في 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

من حيث الشكل؛ فإنه لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار المدعى 
عليها المؤرخ في 1441/03/13هـ، بشـأن الربط الزكوي لعامَي 1434هـ و1435هـ. وحيث 
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المخالفـات  الفصـل فـي  الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة  النزاعـات  النـزاع مـن  يُعـد هـذا 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  مـن  )ثالثًـا(  للبنـد  وفقًـا  الضريبيـة،  والمنازعـات 
1441/04/21هــ. وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم لـدى الجهة 
مصـدرة القـرار خلال )سـتين( يومًا من تاريـخ التبليغ به؛ حيث نصت الفقرة )1( من المادة 
)الثانيـة والعشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة، الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم 
)2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، علـى أنـه »يحـق للمكلف الاعتـراض على ربط الهيئة خلال 
)سـتين( يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب الربـط، ويجب أن يكـون اعتراضـه بموجب مذكرة 
مكتوبة ومسببة يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط. وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال 
يلـي الإجـازة  يـوم عمـل  إذا سُـلم فـي أول  الرسـمية يكـون الاعتـراض مقبـولً  الإجـازة 
مباشـرة«، كمـا أنـه مشـروطٌ بالتظلـم أمـام لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة خلال )ثلاثيـن( يومًـا مـن تاريـخ التبليغ برفـض الاعتراض أمام الهيئـة؛ حيث تنص 
المادة )الثانية( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، على 
أنـه »يجـوز لمـن صـدر فـي شـأنه قرار مـن الهيئة الاعتـراض عليه لديها خلال )سـتين( يومًا 
مـن تاريـخ الإبلاغ بـه، وعلـى الهيئـة أن تبـت في الاعتراض خلال )تسـعين( يومًـا من تاريخ 
تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة )تسـعين( يومًا دون البت فيه، 
فللمكلف خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة 

الـ )تسعين( يومًا دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:

ف  طلـب إحالـة الاعتـراض إلـى اللجنـة الداخليـة لغـرض التسـوية، فإذا رفـض المُكلَّ 	-1
قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية 
دون الوصـول إلـى تسـوية، جـاز للمكلـف التقـدم بدعـوى التظلـم مـن قـرار الهيئة 
أمام لجنة الفصل خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من 
مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل 

دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.

إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل«. 	-2

وحيـث إن الثابـت مـن ملـف الدعـوى أنَّ المدعـي أُبلـغ بالقـرار محـل الاعتـراض فـي تاريـخ 
1441/03/13هــ، واعتـرض عليـه مسـببًا ومـن ذي صفة فـي تاريـخ 1441/03/15هـ، فأُبلغ 
بقرار رفض الاعتراض في تاريخ 1441/05/18هـ، وتظلم منه أمام لجنة الفصل في تاريخ 
1441/06/05هــ، فـإن الدعـوى بذلك تكون قد اسـتوفت الشـروط النظاميـة الخاصة بها 

من الناحية الشكلية المشار إليها، مما يتعين معه قبولها شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق القضيـة وإجابـات طرفَيْهـا بعـد 
ـن أن الخلاف يكمـن فـي أن المدعـي يعترض  إمهالهمـا مـا يكفـي لتقديـم مـا لديهمـا، تبيَّ
علـى إعـادة الربـط مـن جديـد على إقـراري عامَيْ 1434هـ و1435هـ، وأنه قـام بدفع الزكاة 
المطلوبـة منـه، وأن المدعـى عليهـا قامـت بتحصيـل مبالـغ تُعـد إيـرادات عـن مشـاريع 
سابقة، في حين ترى المدعى عليها أنها اكتشفت أن لدى المدعي قوائمَ ماليةً مودعة 
بنظام قوائم، فقامت بإعادة الربط استنادًا إلى البيانات والمعلومات الواردة في تلك 

ا. القوائم المالية، وهي تختلف تمامًا عما كان يُحاسب عنه تقديريًّ
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وحيـث نصـت المـادة )الحاديـة والعشـرون( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة، بشـأن 
إجراءات الفحص والربط على أنه:

»7- إذا رأت الهيئـة التعديـل علـى إقـرار المكلـف، تُشـعِره بالتعديلات التـي أجرتهـا علـى 
إقـراره الزكـوي، وأسـباب التعديـل، ومقـدار الزكاة الواجبة، وحقه فـي الاعتراض، والمدة 

النظامية المحددة للاعتراض ...

ـد بمـدة فـي الحالات  يحـق للهيئـة إجـراء الربـط أو تعديلـه فـي أي وقـتٍ دون التقيُّ 	-8
التالية منها:

ن أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة«. إذا تبيَّ ج-	

وحيث إن القوائم المالية هي الأصل والأساس في محاسبة المكلفين؛ لكونها تعكس 
قياس الأحداث المالية للمنشأة قياسًا عادلً أخذًا بمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي تمثل الأساس النظامي لإعداد القوائم 
الماليـة للمنشـأة، خاصـةً لمـن يمسـكون حسـابات نظاميـة، فلا يجوز اللجـوء إلى طريقة 
الأسـلوب التقديـري إلا بعـد اسـتنفاد كافـة السـبل المتاحـة للتحقـق من صحة الحسـابات 
والإقرارات المقدمة، وقد تحقق في هذه الدعوى وجود قوائم مالية مدققة ومعتمدة 
مـن محاسـب قانونـي معتمـد مودعـة فـي نظـام قوائـم يمكن مـن خلالهـا الوصول إلى 
النشـاط الفعلـي بشـكل عـادل ودقيـق، فقامـت المدعى عليها بإعادة الربط اسـتنادًا إلى 
البيانـات والمعلومـات الـواردة فـي تلـك القوائـم الماليـة المكتشَـفة، ممـا يتضـح معـه 
للدائرة صحة وسلامة إجراء المدعى عليها بمحاسـبة المدعي بناءً على القوائم المالية، 
وتوافقه مع أحكام الفقرتَيْن )7، 8( من المادة )الحادية والعشرين( من اللائحة التنفيذية 

لجباية الزكاة المشار إليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

قبول دعوى المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك )مؤسسة ...( سجل تجاري رقم 
)...(، شكلً، ورفضها موضوعًا.

ـا بحـق الطرفَيْـن، وتُلـي علنًـا فـي الجلسـة، وحـددت الدائـرة يـوم  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الإثنين 1442/05/06هـ، الموافق 2020/12/21م موعدًا لتسـلم نسـخة القرار. ولأيٍّ من 
طرفَـي الدعـوى اسـتئنافه خلال )ثلاثيـن( يومًا مـن اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسـلمه، 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم استئنافه. بحيث يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


